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 منهجية إعداد التقرير  - أولاً  

نـساني  أُعد هذا التقرير نتيجة لتعاون وثيق بين مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإ             -١
والعلاقات مع المجتمع المدني ومجموع الإدارات الوزارية المعنية، المنظمة في إطار لجنـة تقنيـة             

  .مشتركة بين الوزارات
وعلى إثر إنشاء هذه اللجنة التقنية المشتركة بين الوزارات، بدأت مشاورات وطنية              -٢

رفتي البرلمان، وقـضاة،  ممثلون عن غ(في إطار حلقة عمل شاركت فيها جميع الأطراف المعنية   
وعلماء، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ونقابات، ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان،           

وتؤكد هذه الخطوة، عند الحاجة، التزام موريتانيـا بـالحوار       ). وفريق الأمم المتحدة القطري   
  . آلية الاستعراض الدوري الشاملتتوخاهماوالتشاور، اللذين 

على رغبة السلطات العامة الموريتانية في الإبلاغ عن واقع حالة حقـوق      وتدل أيضاً     -٣
الإنسان في البلد مراعية في الوقت نفسه التقدم المحرز والقيود والعوائق ونواحي القصور الـتي     

  .تعرقل في بعض الأحيان التمتع الكامل ببعض الحقوق
زارات معينة لهذا الغـرض،      هذا التقرير، الذي أقرته لجنة مشتركة بين الو        وقد أُعد   -٤

 الصادر عن مجلس حقوق الإنسان بشأن المبادئ التوجيهية لتقديم          ٥/١وفقاً لتوصيات القرار    
  .التقارير الوطنية في إطار الاستعراض الدوري الشامل

  الإطار العام والإطار القانوني والمؤسسي  - ثانياً  

  الإطار العام  - ألف  
 درجة شمـالاً    ٢٧ درجة و  ١٥مية بين خطي العرض     تقع جمهورية موريتانيا الإسلا     -٥

.  كيلومتر مربـع   ١ ٠٣٠ ٧٠٠ درجة غرباً وتبلغ مساحتها      ١٩ درجات و  ٦وخطي الطول   
ويحدها المحيط الأطلسي غرباً، والسنغال جنوباً، ومالي جنوباً وشرقاً، والجزائـر في الـشمال        

 همـزة وقع الجغرافي من موريتانيا     ويجعل هذا الم  . الشرقي، والصحراء الغربية في الشمال الغربي     
 فإن موريتانيـا أرض     ،ومن ثم . وصل بين أفريقيا الشمالية وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى       

  . الحضارات تتميز بتراث اجتماعي وثقافي غنيلالتقاء
 في  يعيش عدد كـبير منـهم      نسمة   ٣ ٣٤٠ ٦٢٧    ب سكان موريتانيا     عدد ويُقدر  -٦

  . عاصمته الاقتصادية، ونواديبو، للبلد العاصمة الإدارية،نواكشوط
ومعظم سكانه عرب تعيش بينهم أقليات      . وموريتانيا بلد متعدد الإثنيات والثقافات      -٧

  .من البولار والسونينكي والولوف
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ويوجدون أساساً في نواكشوط    .  في المائة من السكان    ٢,٢ويمثل الأجانب ما يناهز       -٨
  .ة والبناء والخدمات والتعاون الثنائي والمتعدد الأطرافونواديبو ويعملون في مجالات الصناع

   نسمة٣ ٣٤٠ ٦٢٧  مجموع السكان
  في المائة ٣٨,١  سكان الحضر
  في المائة في السنة ٢,٤  النمو السكاني

   عاما٢٠ً في المائة يقل سنهم عن ٥٦  الشباب
   في المائة٥٧   من قوة العملينالسكان العاملنسبة 

   في المائة٥٧  دارسالمب نسبة الالتحاق
   في المائة من المسلمين١٠٠  الديانة
  .المكتب الوطني للإحصاء  :المصدر

  الإطار القانوني والمؤسسي  - باء  
 المعدل والمعاد تكريـسه بموجـب       ١٩٩١يوليه  / تموز ٢٠ من دستور    ١تنص المادة     -٩

يتانيـا  ، علـى أن مور    ٢٠٠٦يوليه  / تموز ١٢ المؤرخ   ٠١٤-٢٠٠٦القانون الدستوري رقم    
لكافـة المـوطنين    "وتضمن الجمهورية   ". جمهورية إسلامية لا تتجزأ ديمقراطية واجتماعية     "

  ".المساواة أمام القانون دون تمييز في الأصل والعرق والجنس والمكانة الاجتماعية
السيادة الوطنية ملـك للـشعب      : " من الدستور مبدأ الديمقراطية    ٣وتكرس المادة     -١٠

  ".ارسها عن طريق ممثليه المنتخبين بواسطة الاستفتاءالموريتاني الذي يم
ويتسم الـشكل الجمهـوري للدولـة بفـصل واضـح للـسلطات التنفيذيـة                 -١١

  .والقضائية والتشريعية
ويُنتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع العام المباشر لولاية مدتها خمسة أعـوام قابلـة               -١٢

  .د، التي تنفذها الحكومة، بقيادة رئيس للوزراءويحدد الرئيس سياسة البل. للتجديد مرة واحدة
. ويمارس السلطة التشريعية البرلمان الذي يصوت على القوانين ويراقب عمل الحكومة       -١٣

  .والبرلمان مكون من غرفة دنيا تُسمى الجمعية الوطنية وغرفة عليا تسمى مجلس الشيوخ
التراب  ويتألف تنظيم . بتوزيع السلطات  و ةلامركزييتسم بال وتتبع موريتانيا تنظيماً إدارياً       -١٤

 ).٢١٦(والبلـديات   ) ٥٤(والمقاطعات  ) ١٣(الوطني من عدة مستويات إدارية هي الولايات        
 توزيع الصلاحيات بين المستويات الإدارية المختلفة بحيث تتعـاون الجماعـات            وتُنظم عملية 

  .ماعيالمحلية والإدارة معاً على النمو السياسي والاقتصادي والاجت
 ٧ المؤرخ   ٢٧-٢٠٠١القانون   ، بموجب وقد سمح منح صلاحيات جديدة للبلديات       -١٥

بتعزيز قدرات المنتخبين المحليين فيما يخص تسوية المـشاكل المتعلقـة            ،٢٠٠١فبراير  /شباط
  .بالتنمية المحلية وتخفيف عجز الحوكمة المحلية
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محـاكم الدرجـة    (على درجتين   ويقوم النظام القضائي الموريتاني على مبدأ القضاء          -١٦
ثلاث محاكم اسـتئناف في     (الأولى على صعيد المقاطعات والولايات ومحاكم الدرجة الثانية         

  ).نواكشوط ونواديبو وكيفا ومحكمة عليا
العدالة باقترابها من المتقاضـين،     أداء   كبيرة من أجل تحسين      اً الحكومة جهود  وبذلت  -١٧

رئيس الجمهورية وأعـضاء    (كمة أعلى سلطات الدولة     وإنشاء محكمة عدل عليا مكلفة بمحا     
، وتحسين ظروف حياة وعمل القضاة وتنمية الهياكل الأساسية التي تأوي المحـاكم             )الحكومة
وأدت هذه الجهود أيضاً إلى عدة تدابير عفو رئاسي وتخفيف عقوبات لفائدة المئات             . الوطنية

  .تحسين ظروف معيشة السجناءمن المحتجزين وكذلك اتخاذ عدة إجراءات ترمي إلى 
ووفاء بالتزاماتها الدولية، تجعل موريتانيا من التمسك بالقيم الإنسانية وسيلة لحماية             -١٨

  .وتعزيز حقوق الإنسان
 موريتانيا في تدوين معايير القانون الدولي لحقوق الإنـسان          ساهمتومنذ استقلالها،     -١٩

ين الخاصين بـالحقوق المدنيـة والـسياسية        بالمشاركة بوجه خاص في وضع الميثاقين الدولي      
وبالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والـشعوب،          
والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وكذلك اتفاقية حماية            

  .وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي
لاتفاقيات والمعاهدات الدولية المصدق عليها حسب الأصـول مفعولهـا          ولإعطاء ا   -٢٠

  . من الدستور غلبتها على القانون الوطني٨٠الكامل، تكرس المادة 
وقد صدقت موريتانيا على الصكوك الرئيسية لحماية وتعزيـز حقـوق الإنـسان               -٢١

  :للجدول التاليوالبروتوكولات الإضافية أو الاختيارية الملحقة بهذه الصكوك، وفقاً 
  تاريخ التصديق  تاريخ الاعتمادالصكوك القانونية الرئيسية لحماية حقوق الإنسان

 بـشأن   ٢٩اتفاقية منظمة العمل الدولية رقـم       
  الجبري العمل

٢٠/٦/١٩٦١  ١٩٣٠  

  ٤/٥/١٩٧٦  ١٩٥٣  اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة
الاتفاقية الخاصة بالرق المعدلة بموجب البروتوكول      

  ١٩٥٣ديسمبر / كانون الأول٧ؤرخ الم
٦/٦/١٩٨٦  ١٩٢٦  

الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيـق       
  بالرق والأعراف والممارسات الشبيهة

٦/٦/١٩٨٦  ١٩٥٦  

  .١٩٨٦يونيه / حزيران٢٦  ١٩٨١  فريقي لحقوق الإنسان والشعوبلأالميثاق ا
وهي مدمجة في ديباجة الدسـتور

١٩٩١يوليـه  / تمـوز  ٢٠المؤرخ  
المعدل والمعاد تكريسه بموجـب

-٢٠٠٦ القانون الدستوري رقم  
٢٠٠٦يوليه / تموز١٢ المؤرخ ١٤
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  تاريخ التصديق  تاريخ الاعتمادالصكوك القانونية الرئيسية لحماية حقوق الإنسان
  ٥/٥/١٩٨٧  ١٩٥١   الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين  
  ٥/٥/١٩٨٧ ٣١/١٢/١٩٦٧  البروتوكول الخاص بوضع اللاجئين  

اتفاقية القضاء على جميـع أشـكال التمييـز         
 العنصري

١٣/١٢/١٩٨٨  ١٩٦٥  

  ٨/٤/١٩٩١ ٢٠/١٢/١٩٨٩  اتفاقية حقوق الطفل
 بـشأن   ١٠٥اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم      

  إلغاء العمل الجبري
٣/٤/١٩٩٧  ١٩٥٧  

الاتفاقية الدولية للقضاء على جميـع أشـكال        
  التمييز ضد المرأة

٢٠٠٠  ١٩٧٩  

 بشأن الحق في التنظيم النقابي      ٩٨الاتفاقية رقم   
  والمفاوضة الجماعية

٣/١٢/٢٠٠١  ١٩٤٩  

 بشأن المساواة في الأجـور      ١٠٠الاتفاقية رقم   
  )الزراعة(

٣/١٢/٢٠٠١  ١٩٥١  

 بشأن أسوأ أشكال عمـل      ١٨٢الاتفاقية رقم   
  الأطفال

٣/١٢/٢٠٠١  ١٩٩٩  

البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقـوق      
 بيع الأطفـال وبغـاء الأطفـال        المتعلقالطفل  

  واستغلال الأطفال في المواد الإباحية

١٢/٦/٢٠٠٢  ٢٥/٦/٢٠٠٠  

 ختياري لاتفاقية حقوق الطفـل    الابروتوكول  ال
  المسلحة إشراك الأطفال في التراعاتب المتعلق

١٢/٦/٢٠٠٢  ٢٥/٥/٢٠٠٠  

  ٢٠٠٤صُدق عليه في عام   ١٩٦٦  العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
العهد الدولي الخـاص بـالحقوق الاقتـصادية        

  فيةوالاجتماعية والثقا
١٤/٧/٢٠٠٤ ١٦/١٢/١٩٧٨  

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره مـن ضـروب          
اللاإنـسانية   المعاملة أو العقوبـة القاسـية أو      

   المهينة أو

١٤/٧/٢٠٠٤  ١٩٨٤  

الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميـع العمـال     
 المهاجرين وأفراد أسرهم

٢٠٠٤  ١٩٩٠  

  ٢١/٩/٢٠٠٥  ١٩٩٠  فريقي بشأن حقوق الطفل ورفاههلأالميثاق ا

  .مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني/مديرية حقوق الإنسان  :المصدر

  البعد الدستوري لحقوق الإنسان  - جيم  
  .يكرس النظام الدستوري الموريتاني قيم حقوق الإنسان في ديباجة الدستور ومتنه  -٢٢
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بمبـادئ الديمقراطيـة    "باجته تمسك موريتانيا    وفي هذا الصدد، يؤكد الدستور في دي        -٢٣
 / كـانون الأول   ١٠الوارد تحديدها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الـصادر بتـاريخ            

 / حزيـران  ٢٨ والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الصادر بتاريخ         ١٩٤٨ ديسمبر
  ". وفي الاتفاقيات الدولية التي وافقت عليها موريتانيا١٩٨١يونيه 

  الحماية القضائية لحقوق الإنسان  - دال  
  .يتعلق الأمر أساساً بالمجلس الدستوري والهيئات القضائية الوطنية  -٢٤
وحددت الجمعية التأسيسية الموريتانية طريقة لرفع القضايا إلى المجلـس الدسـتوري              -٢٥

 عشر أعضاء  الدستور رئيس الجمهورية، أويخولوهكذا، . الغرض منها حماية حقوق الإنسان
دف إعـلان أن  به إلى المجلس الدستوري تقديم طعنالجمعية الوطنية، أو مجلس الشيوخ سلطة      

  .قانوناً ما غير دستوري
وفيما يخص ضمانات الحق في محاكمة عادلـة، يتمتـع الأشـخاص الملاحقـون                -٢٦

  :التالية بالحقوق
  افتراض البراءة؛  )أ(
  ؛لا جريمة ولا عقوبة إلا بنصمبدأ   )ب(
  ضمان احترام حقوق الدفاع؛  )ج(
  .حضور محامٍ منذ الحبس الاحتياطي والحق في الاتصال بالأسرة  )د(

وتنص على . ام الحبس الاحتياطي من قانون الإجراءات الجنائية نظ   ١٣٨وتنظم المادة     -٢٧
  :لا يأمر به سوى قاضي التحقيق وعندما يكون مبرراً بما يليهذا الإجراء  أن

  خطورة الوقائع؛ •
  ضرورة منع اختفاء الأدلة المتعلقة بالجريمة؛ •
  .هروب المتهم أو ارتكابه جرائم أخرى •
وهو . وفيما يخص الحبس الاحتياطي، يتعين على قاضي التحقيق تعجيل سير التحقيق            -٢٨

، عن أي إهمال يتسبب بلا فائدة في تأخير التحقيق وتمديد  التبعات ميلهعَمسؤول، تحت طائل    
  .الحبس الاحتياطي

  .وتحتل حقوق الإنسان مكانة هامة في الدستور وكذلك في الجهاز المؤسسي  -٢٩
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  البعد المؤسسي لحقوق الإنسان  - هاء  
أدى الاهتمام الذي توليه موريتانيا لتعزيز وحماية حقوق الإنسان إلى عملية توطيـد               -٣٠

  .مؤسسي تميزت بإنشاء عدة إدارات وزارية ومؤسسات وطنية

  نسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدنيمفوضية حقوق الإ  -١  
مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني هـي الإدارة              -٣١

  .الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان
 الذي يحدد صلاحياتها، فإن المفوضية مكلفة في        ٢٠٠٨-٢٤٧ووفقاً للمرسوم رقم      -٣٢

  :ا يليمجال حقوق الإنسان بم
  وضع وتنفيذ السياسة الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان والدفاع عنها وحمايتها؛  )أ(
  تنسيق السياسة الوطنية لحقوق الإنسان؛  )ب(
   والتوعية في مجال حقوق الإنسان؛التثقيف  )ج(
إعداد تقارير دورية بموجب الصكوك الدولية والإقليمية المصدق عليهـا في             )د(

  مجال حقوق الإنسان؛
مواءمة التشريعات الوطنية مع نصوص الاتفاقيات الدولية والإقليمية المتصلة           ) ه(

  بحقوق الإنسان المصدق عليها؛
وضع وترجمة خطط العمل والبرامج لفائدة الفئات الاجتماعية الـضعيفة،            )و(

  .وذلك من أجل تعزيز وحماية حقوقهم على أفضل وجه

  لأسرةوزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة وا  -٢  
، تتمثل مهـام وزارة الـشؤون الاجتماعيـة         ٢٠٠٨-١٨٩بموجب المرسوم رقم      -٣٣

  :والطفولة والأسرة في ما يلي
 المرأة ضمان النهوض بالأسرة، وإدماج      الرامية إلى اقتراح المشاريع والبرامج      )أ(

  ؛تهاحقوق المعوقين وحماي  وتعزيز،في عملية التنمية
  امج والمشاريع على وضع المرأة والأسرة والطفل؛المشاركة في تقييم أثر البر  )ب(
الإسهام في وضع ومتابعة تنفيذ الـسياسات والاسـتراتيجيات والـبرامج             )ج(

  الوطنية، وكذلك المشاريع الإنمائية التي يمكن أن يكون لها أثر على المرأة والأسرة والطفل؛
مع من أجـل ضـمان      تعزيز التدابير الرامية إلى احترام حقوق المرأة في المجت          )د(

  تكافؤ الفرص في المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي؛
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  توعية المجتمع بحقوق المرأة والطفل والأسرة؛  ) ه(
  .متابعة تطبيق الاتفاقيات الدولية المصدق عليها، في مجال حقوق المرأة والطفل  )و(

  وسيط الجمهورية  -٣  
 المؤرخ ٢٧-٩٣قلة أُنشئت بموجب القانون رقم  وسيط الجمهورية سلطة إدارية مست      -٣٤
  .١٩٩٣يوليه / تموز٢٧
، تُعرض علـى    ١٩٩٣ التقليدية التي ينص عليها قانون عام        صلاحياتهوبالإضافة إلى     -٣٥

 قضايا   رئيس الجمهورية  وقد يحيل له  الوسيط قضايا من الأفراد العاديين عن طريق المنتخبين،         
ياً في التوسط بين الإدارة والمواطنين الذين يرون أنهم قـد           وهو يؤدي دوراً أساس   . للنظر فيها 

  .غُبنوا في حقوقهم أو مصالحهم

  اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان  -٤  
، وينظمها حاليـاً القـانون      ٢٠٠٦أُنشئت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في عام          -٣٦
  .٢٠١٠يوليه / تموز٢٠ المؤرخ ٠٣١-٢٠١٠ رقم
  :ا يليتُعنى بممستقلة  مؤسسة وهذه اللجنة  -٣٧

بمبادرة من اللجنـة    ، بناء على طلب من الحكومة أو        تقديم رأي استشاري    )أ(
، بشأن المسائل ذات الطابع العام أو الخاص المتصلة بتعزيز وحماية حقـوق الإنـسان،      نفسها

  واحترام الحقوق الفردية والجماعية؛
 ومشاريع النـصوص    استعراض التشريعات الوطنية في مجال حقوق الإنسان        )ب(

  في هذا المجال وتقديم آراء استشارية بشأنها؛
الإسهام بجميع الوسـائل المناسـبة في نـشر ثقافـة حقـوق الإنـسان                 )ج(
  جذورها؛ وترسيخ

 والتعليم في مجال حقوق الإنسان في جميع الدورات         والتثقيفتعزيز البحث     )د(
  التدريبية وفي الأوساط الاجتماعية والمهنية؛

تعريف بحقوق الإنسان ومكافحة جميع أشكال التمييز والمساس بالكرامة         ال  ) ه(
الإنسانية، خاصة التمييز العنصري، وممارسات الاسترقاق، والتمييز ضد المرأة، وذلك بتوعية           

  الرأي العام عن طريق الإعلام والاتصال والتعليم، وبالاستعانة بجميع أجهزة الصحافة؛
 والسهر على مواءمتها مع الـصكوك القانونيـة         تعزيز التشريعات الوطنية    )و(

  .الدولية المصدق عليها
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  تعزيز وحماية حقوق الإنسان  - ثالثاً  

  حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة  - ألف  
  : من الدستور الحريات العامة والفردية وعلى وجه الخصوص ما يلي١٠تضمن المادة   -٣٨

  ب الجمهورية؛حرية التنقل والإقامة في جميع أجزاء ترا •
  حرية دخول التراب الوطني والخروج منه؛ •
  حرية الرأي وحرية التفكير؛ •
  حرية التعبير؛ •
  حرية الاجتماع؛ •
  حرية إنشاء الجمعيات وحرية الانخراط في أية منظمة سياسية ونقابية يختارونها؛ •
  حرية التجارة والصناعة؛ •
  حرية الإبداع الفكري والفني والعلمي؛ •
 عدة انتخابـات حـرة      ٢٠٠٥لسياسي، عرفت موريتانيا منذ عام      وعلى المستوى ا    -٣٩

  .وشفافة لقيت نتائجها ترحيباً من المجتمع الدولي
وفي مجال الحرية، لا يوجد حتى اليوم أي سجين من سجناء الرأي على امتداد التراب    -٤٠

  حزباً سياسـياً   ٧٨وهناك  . الوطني وتشجع الحكومة على تشكيل تكتلات سياسية وجمعوية       
  . منظمة غير حكومية معترف بها وتمارس أنشطتها بحرية٣ ٧٠٠وأكثر من 

ويرفـع  . ٢٠٠٦-٠١٧وتخضع حرية الصحافة لتأطير قانوني ينص عليه الأمر رقم            -٤١
: هذا الأمر الطابع الإجرامي عن جنح الصحافة، ويلغي الرقابة، ويكرس مبدأ الإعلان التـالي        

ون ترخيص مسبق ودون تقديم كفالـة، بعـد         يمكن نشر أي جريدة أو مكتوب دوري، د       "
  ). من الأمر سالف الذكر٩المادة ..." ( ١١الإعلان الذي تنص عليه المادة 

تتمثل مهمة السلطة العليـا للـصحافة والـسمعيات         فعلى المستوى المؤسسي،    أما    -٤٢
  :البصرية في ما يلي

 ـ           )أ( سمعي السهر على تطبيق التشريعات المتعلقة بالـصحافة والاتـصال ال
  البصري، في ظروف موضوعية وشفافة وغير تمييزية؛

  ضمان استقلال وحرية الإعلام والاتصال؛  )ب(
 البـث الإذاعـي والتلفزيـوني،     اختـصاصات هيئـات   ضمان احتـرام      )ج(

  ؛ةوالخاص ةالعام
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 الإنصاف في وصول الأحزاب الـسياسية والنقابـات         ضمانالسهر على     )د(
 بها إلى وسائط الإعـلام العامـة، في ظـروف تحـددها             ومنظمات المجتمع المدني المعترف   

  والأنظمة؛ القوانين
تيسير وتعزيز المنافسة الحرة والتريهة بين أجهزة الصحافة، العامة والخاصة،            ) ه(

  .والمكتوبة والسمعية البصرية
وبالمثل، فإن حرية تكوين الجمعيات والتجمع والتظاهر مضمونة لجميـع الجهـات              -٤٣

  .اسية، والمراكز النقابية، ومنظمات المجتمع المدنيالفاعلة السي
  .وليس هناك ما يعرقل ممارسة هذه الحرية  -٤٤
. ويشكل دور منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان جزءاً من الأولويـات الوطنيـة          -٤٥

وفي هذا الإطار، تنفذ الحكومة، بالتعاون مع الشركاء في التنمية، برامج طموحة الغرض منها              
برنامج دعـم  : وعلى سبيل الإيضاح، تجدر الإشارة إلى ما يلي   . رات هذه المنظمات  تعزيز قد 

المجتمع المدني المنفذ بدعم من الاتحاد الأوروبي، وصندوق دعم مهنية المنظمات غير الحكومية             
نفذه مفوضـية   تالذي  وهو البرنامج   العدالة  من الوصول إلى    لفقراء  ا لتمكين اليابانية   والمنحة

  .ان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدنيحقوق الإنس
وتتعاون هذه البرامج من خلال منح تمويلات لفائدة جمعيات المجتمع المـدني علـى                -٤٦

  .تنمية ثقافة حقوق الإنسان

  الاتجار بالأشخاص  - باء  
  .يشكل الفقر وتفكك النسيج الأسري أرضية خصبة لاستغلال الفئات الضعيفة  -٤٧
  :وقمع الاتجار بالنساء والأطفال، اتخذت الحكومة التدابير الرئيسية التاليةولمنع   -٤٨

 بشأن الحماية   ٢٠٠٥ديسمبر  / كانون الأول  ٥ المؤرخ   ٠١٥-٢٠٠٥اعتماد الأمر    •
  الجنائية للأطفال؛

  تعيين قضاة تحقيق وإنشاء غرف جنائية للقصر؛ •
  ؛٢٠٠٩، في عام إقرار وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحماية الطفولة المبكرة •
  ؛٢٠٠٦إنشاء لواء شرطة مخصص لقمع الجرائم المرتكبة ضد القصر، في عام  •
   بشأن قمع الاتجار بالأشخاص؛٠٢٥-٢٠٠٣اعتماد القانون رقم  •
  . الذي يجرم الرق ويقمع الممارسات الاسترقاقية٠٤٨-٢٠٠٧اعتماد القانون رقم  •
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  عقوبة الإعدام  - جيم  
 ـ القانونورغم أن   . المواطنور مبدأ حرمة شخص      من الدست  ١٣تكرس المادة     -٤٩ نص ي

  .على عقوبة الإعدام، فإن هذه العقوبة لم تُنفذ منذ أكثر من عشرين عاماً

  التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة  - دال  
  . من الدستور كل شكل من أشكال العنف المعنوي أو الجسدي١٣تحظر المادة   -٥٠
ودفع تمسك القانون الأساسي بالكرامـة الإنـسانية الحكومـة إلى التـصديق في                -٥١
 على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبـة القاسـية              ٢٠٠٤ عام
  .اللاإنسانية أو المهينة أو
يـة  كذلك، تمنع بعض النصوص القانونية الوطنية المساس بالسلامة البدنية أو المعنو            -٥٢
  .لشرطة الوطنيةل بالنظام الأساسي مثل القانون الجنائي والقانون المتعلق للفرد
 حمايـة حقـوق     آليـات وسمح الإصلاح الجديد لقانون الإجراءات الجنائية بتعزيز          -٥٣

الأشخاص الذين يوجدون قيد الحبس الاحتياطي من خلال إمكانية الاتصال بمحام وبأسرهم،    
  . وحده مهمة تمديده المدعي العام للجمهوريةيتولىاطي الذي  مهلة الحبس الاحتيوتقليص

  حقوق العمال المهاجرين  - هاء  
، إلى الاتفاقية الدولية لحماية حقـوق       ٢٠٠٣يوليه  / تموز ١٧انضمت موريتانيا، في      -٥٤

جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ودافعت عن تصديق أكبر عدد ممكن من الدول علـى               
  .هذه الاتفاقية

 كـانون   ١٥ المـؤرخ    ١٦٩-٦٤ويحكم نظام الهجـرة في موريتانيـا المرسـوم            -٥٥
 من المرسوم المذكور على أن المهاجرين الأجانـب         ٢٥وتنص المادة   . ١٩٦٤ديسمبر  /الأول

 ويشترط القـانون أيـضاً    . يخضعون لنظام الترخيص لممارسة تجارة أو صناعة أو مهنة حرة         
  .على التراب الوطنيقل عن سنتين تلا الأجنبي لمدة حضور 

 إقليم واسع، مما يجعل من المعقـد الـتحكم في           لديهاوالجدير بالذكر أن موريتانيا       -٥٦
  .تدفقات الهجرة ويسهم في تطور الجريمة العابرة للحدود

لهجرة غير القانونية، أساساً نحو أوروبا، تواجـه        بوابة ل وإن موريتانيا، إذ أصبحت       -٥٧
 المهاجرين غير القانونيين ومراقبـة   ات تدفق بمعالجةت المرتبطة   منذ عدة سنوات بعض الصعوبا    

  .شبكات المهربين
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  حرية الوجدان والعبادة والحقوق الثقافية  - واو  
إلا أن موريتانيا   ". الإسلام دين الشعب والدولة   " من الدستور على أن      ٥تنص المادة     -٥٨

  . ديانات غير الإسلامتضم مع ذلك بعض أماكن العبادة التي يتردد عليها أشخاص من
والإسلام الممارس في موريتانيا إسلام سني من المذهب المالكي يدعو إلى التـسامح               -٥٩

  . أشكال العنفجميعوينبذ 
وأما الحقوق الثقافية فتحتل مكانة بارزة في الدستور الذي ينص على حرية الإبداع               -٦٠

  ).١٠المادة (الفكري والفني والعلمي 
نيا أيضاً تراثاً ثقافيا غنياً ومتنوعاً جزء منه مصنف كتـراث إنـساني             وتمتلك موريتا   -٦١

  ).مدن شنقيط ووالاتا وتيشيت ووادان التاريخية(
 الثقافة بوصفها وسـيلة     موريتانيا الإعلاء من شأن   ومنذ نيلها الاستقلال، اختارت       -٦٢

  .لتقارب الشعوب
. ة في خدمة الأخوة بين الشعوب     وعلاوة على ذلك، تعتبر موريتانيا الثقافة أداة قيم         -٦٣

ثقافي، مع بلدان صديقة تنتمـي      التعاون  اللذلك فإنها تشجع التبادل الثقافي، في إطار اتفاقات         
  .شديدة التنوعلحضارات وثقافات 

  الضمان الاجتماعي  - زاي  
 الصندوق الوطني للضمان الاجتمـاعي،      يموله نظام الضمان الاجتماعي، الذي      يقدم  -٦٤

، وحوادث العمـل، والأمـراض      )لذوي المتوفى  ( الشيخوخة، والإعاقة، والوفاة   ىالتغطية عل 
  .المهنية ويعطي الحق في الاستحقاقات الأسرية

ويجب على رب العمل، وفقاً لقانون العمل، أن يكفل خدمـة الرعايـة الـصحية                 -٦٥
الـة  ويتحمل رب العمل أيضاً دفع التعويـضات اليوميـة في ح      .  ولأفراد أسرهم  لمستخدميه

  . الأسريةالاستحقاقاتأما التعويضات اليومية للأمومة فتُدفع في إطار . المرض
 ٥٥ عامـاً للرجـال و     ٦٠وتصبح حقوق معاش الشيخوخة مستحقة ابتداء مـن           -٦٦
  .للنساء عاماً
وحتى يمكن لأي شخص أن يطالـب بمعـاش شـيخوخة، لا بـد أن يـستوفي                   -٦٧

  :التاليين الشرطين
  ا لا يقل عن عشرين عاماً؛يكون مسجلاً منذ مأن  •
يكون قد أنهى ما لا يقل عن ستين شهراً من التأمين خلال الـسنوات العـشر              أن   •

  .الأخيرة، وأن يكف عن أي نشاط مأجور



A/HRC/WG.6/9/MRT/1 

15 GE.10-15539 

الحق في المعـاش    من   الذي يستوفي الشرطين اللازمين للاستفادة        عليه ويمكن للمؤمّن   -٦٨
 عاماً للرجال   ٥٥سن  عاش مبكر ابتداء من      قبل الأوان، بم   البدني الإنهاكأن يطالب، في حالة     

  . عاماً للنساء٥٠و
 لفائدة تعزيز حقوق الأشـخاص      كبيرةوعلى مستوى آخر، بذلت موريتانيا جهوداً         -٦٩

 على  ٢٠١٠يناير  /كانون الثاني وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى التصديق في         . ذوي الإعاقة 
  .قة وبروتوكولها الاختياريالاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعا

وأدى الاهتمام الذي حظي به تعزيز وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة أيضاً، في عـام        -٧٠
 بشأن تعزيز وحماية الأشـخاص ذوي الإعاقـة،         ٠٤٣-٢٠٠٦، إلى اعتماد الأمر     ٢٠٠٦

، وتعزيـز قـدرات     ٢٠٠٨وإنشاء مديرية مركزية مكلفة بهذه الشريحة من السكان في عام           
  .ات الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقةالمنظم
وأنشأت الحكومة مجلساً وطنياً متعدد القطاعات لمعالجة التحديات المتعـددة الـتي              -٧١

  .يواجهها الأشخاص المصابون بإعاقة
 في مجال التعليم التخصصي وتنمية الهياكل الأساسـية لفائـدة           كبيرةوبُذلت جهود     -٧٢

  .الأشخاص ذوي الإعاقة
   ن عـدد مـن المراكـز للأشـخاص ذوي الإعاقـة خـلال فتـرة               وهكذا دُشّ   -٧٣

  .٢٠١٠-٢٠٠٩ السنتين
وفي هذا الإطار، أُعـدت دراسـة       . وقد سجلت السياسة الاجتماعية نتائج مرضية       -٧٤

وهي تتمحور حول تنميـة الخـدمات       .  استراتيجية عامة للضمان الاجتماعي    بشأن اعتماد 
ة للأشخاص أو الجماعات الذين يعيشون في ظـروف         الاجتماعية الخيرية أو الإنمائية، المطلوب    

وسيشكل تنفيذ هذه الاستراتيجية وسيلة هامة لمكافحة الفقر        . مؤقتة أو دائمة  بصورة  صعبة،  
 وزارة الشؤون الاجتماعية    تتكفلوفي مجال وصول السكان الفقراء إلى الرعاية،        . والاستبعاد

  .ميع المرضى المعوزينبجوالطفولة والأسرة 

  الحق في الصحة  - حاء  
تنفـذ  فهـي   وفي هذا الإطار،    . لرعاية الصحية الأولية  ل الحكومة أهمية خاصة     تولي  -٧٥

  .مثل للهياكل الصحيةالأتوزيع السياسة الغرض منها ضمان 
 في المائة من السكان الذين يعيـشون علـى          ٦٧ الصحية الوطنية    وتغطي الخدمات   -٧٦

إلا أن نوعية الخدمات تعـاني مـن        . املع صحي   مرفق كيلومترات من    ٥مسافة تقل عن    
  .النقص في الموظفين والمعدات
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.  في المائة على الـصعيد الـوطني       ٧٤ نسبة   ٢٠٠٨وبلغت تغطية التحصين في عام        -٧٧
 في المائة، ويتراوح    ٨٠في البلد على    مقاطعة   ٥٤ مقاطعة من أصل     ١٢ويزيد هذا المعدل في     

.  في المائـة   ٥٠عن   في المقاطعات الثمانية المتبقية      ويقل منها،   ٣٤ في المائة في     ٥٠ و ٨٠بين  
  .٢٠١١ومن المتوقع إدخال التحصين ضد المكورة الرئوية في عام 

 ـ  الإصابـة وسمحت أنشطة التحصين الإضافية ضد الحصبة بتخفيض معدل         -٧٨ المرض ب
  .٢٠٠٧ حالة في عام ٢٢ إلى ٢٠٠٤حالة في عام  ٥ ٥٠٩ في المائة من ٩٩بنسبة 
أمراض الطفل أحد النهج المنفذة للحـد مـن         ب المتكاملالتكفل  ل استراتيجية   وتشك  -٧٩

 الخطـة    هذه وهناك حالياً ثلاث مناطق في البلد تشكل منطقة رائدة في تنفيذ          . وفيات الرضع 
  . في المائة في هذه المناطق٥٠والتغطية . الاستراتيجية الوطنية

 وفـاة   ٦٨٦(الـصحة العامـة      مشكلة رئيسية من مشاكل      ومةوتشكل وفيات الأم    -٨٠
). التحقيق الديمغرافي الصحي في موريتاني    : المصدر) (٢٠٠١ ألف ولادة حية في عام       ١٠٠ لكل

، برنامج التكفل بـالولادات   تعميم  (ومن ثم، اتُّخذت إجراءات كبيرة للحد من هذه الوفيات          
 ـ          د، وتعـيين   وتحسين الرعاية الصحية لحالات الولادة الطارئة، ومعدات مستـشفيات التولي

ومن المتوقـع  ...).   البلد، وإنشاء مركز مرجعي للأم والطفل في المناطق الداخلية من   أخصائيين  
  . لتحديد التقدم المحرز في هذا المجال٢٠١٠إجراء تحقيق وطني ذي مؤشرات متعددة في عام 

قة لوفيات والمرض والإعاالأكثر شيوعاً لسباب الأ تشكلوما زالت الأمراض السارية   -٨١
أوضاعاً بائسة  والسكان الأكثر عرضة لهذه الأمراض هم أولئك الذين يعيشون          . في موريتانيا 

، والوصول إلى الماء الـصالح للـشرب، والأميـة،          والاكتظاظ الدخل، والسكن،    من حيث 
  . مرافق الصرف الصحيوعدم كفايةوأسلوب الحياة، وسوء النظافة الصحية، 

هي التهابات الجهاز التنفـسي الحـادة، والإسـهال،          التي تنتشر بكثرة  والأمراض    -٨٢
السل، وفيروس نقـص    (والملاريا، بالإضافة إلى أمراض أخرى، من جملتها الأمراض الوبائية          

الإيدز، والأمراض التي يستهدفها برنامج التحصين الموسـع، والبلهارسـيا،          /المناعة البشرية 
ستهدف كـل هـذه    وتُ). فشي الأوبئة التي يمكن أن تتسبب في ت     والتهاب الكبد، والأمراض    

  .الأمراض برامج محددة
الأمراض المزمنة والأمراض   بتكفل  الومن ناحية أخرى، تُتخذ إجراءات هامة في إطار           -٨٣

إنشاء مراكز وطنية لطب القلب، ومباحث الأورام السرطانية، وديلزة         (والوقاية منها   الناشئة  
  ).الدم، ومركز طبي للأم والطفل

  ق في التعليمالح  - طاء  
وفي هذا السياق،   .  في مجال التعليم   كبيرةبذلت موريتانيا في السنوات الأخيرة جهوداً         -٨٤

وحظي تنفيذ هذا الإصلاح    .  إصلاحاً هيكلياً رئيسياً لنظامها التعليمي     ١٩٩٩ في عام    أجرت
  .٢٠١٠ و٢٠٠٢بدعم برنامج وطني لتنمية النظام التعليمي نُفذ في الفترة ما بين 
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تطـوير  لإحـداث  واستهدفت السياسة الوطنية لنماء الطفولة المبكرة أساساً إنشاء إطار            -٨٥
  .العالي متناسق للتعليم يسمح بتغطية جميع مكونات النظام، من مرحلة ما قبل المدرسة إلى التعليم

وسمح تنفيذ السياسة الوطنية لنماء الطفولة المبكرة بتحقيق تقدم مهم نسبياً من حيث               -٨٦
 فـإن وفي المناطق الريفية والمحيطة بالمدن،      . انية الوصول إلى المدارس والإنصاف في ذلك      إمك

 ٩٢فهو يقـارب  . في أفريقيالى المعدلات من بين أع هو  المدارس الأساسية   الانتظام في   معدل  
وحملات للتوعيـة وتعمـيم     تطوير مدارس محلية    وتُتخذ حالياً إجراءات ترمي إلى      . في المائة 

قانونية، لا سيما تلك المتعلقة بإلزامية التعليم، وذلك لضمان وصول الجميـع إلى             النصوص ال 
  . وإنهائهم له النوعيالتعليم الأساسي

وتطبيقاً لالتزاماتها الدولية، أدمجت موريتانيا في تشريعاتها الطابع الإلزامي للالتحـاق             -٨٧
لأطفـال بـين    لجميع ا ياً   الذي يجعل التعليم إلزام    ،٠٥٤-٢٠٠١ القانون   ويقضي. بالمدرسة

ويـشهد هـذا    . لآباء الذين يخالفونه  على ا  عقوبات جنائية    ، أيضاً بفرض   عاماً ١٤ و ٦ سن
  .الحكم التشريعي على رغبة الحكومة في حماية حقوق الطفل وتعزيز وصوله إلى التعليم

  حقوق الطفل  - ياء  
طفل وبدأت عدة    على اتفاقية حقوق ال    ١٩٩١أبريل  / نيسان ٨صدقت موريتانيا في      -٨٨

وفي هذا الصدد، وُضعت اسـتراتيجية وطنيـة        . برامج ومشاريع من أجل تعزيز رفاه الطفل      
للضمان الاجتماعي للأطفال وسياسة وطنية لنماء الطفولة المبكرة، وأُنشئ مجلـس وطـني             

  .للطفولة، وعُززت الحماية القانونية للأطفال
بحقوق الطفل، شكلت الحكومة، بالتآزر مع     ولإشراك المجتمع المدني في عملية التوعية         -٨٩

  : ذكر ما يلييجدروفي هذا الصدد، . حركات المجتمع المدني، أفرقة مواضيعية متعددة
  الفريق البرلماني للطفولة؛ •
  تجمع الأئمة والعلماء المدافعين عن حقوق الطفل؛ •
  رابطة الصحفيين المدافعين عن حقوق الطفل؛ •
اء التقليـديين، والأطبـاء، والـصحفيين لنمـاء         شبكة الزعماء الدينيين، والزعم    •

  وبقائه؛ الطفل
  . لتعزيز حقوق الطفلرؤساء البلدياتشبكة  •
 إلى تحسين الإطار العام     ٢٠١٠-٢٠٠٦وتوجه اهتمام السلطات العامة خلال الفترة         -٩٠

وفي هـذا  . لنماء الطفولة المبكرة وتحديد توجهات استراتيجية لحماية وتعزيز حقوق الطفـل    
  إجراءات رئيسية بتحسين تغطية التعليم قبل المدرسي على مستوى مختلف           اتخاذ ار، سمح الإط

  .٢٠٠٥  في المائة في عام٥ مقابل ٢٠٠٩ في المائة في عام ٧ التي بلغت الحضانةأنواع التعليم و
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 باعتماد خطة وطنية لنماء الطفولة المبكـرة        ٢٠٠٦وأُكملت هذه السياسة في عام        -٩١
  :يلي ما حورت علىتم

   لمركز التدريب الخاص بالطفولة المبكرة؛مقربناء وتجهيز   )أ(
  استقدام وتدريب مدربين؛  )ب(
بناء وإعادة تأهيل وتجهيز مراكز إقليمية للموارد للطفولة المبكرة ووضـع             )ج(

  . يناسب سياق الطفل الموريتانييبرنامج وطني للتعليم قبل المدرس
ة لتغيير السلوك التغذوي تتمحور حول الاتـصال        ونفذت الحكومة أيضاً استراتيجي     -٩٢

 المتابعة وتغطي. المجتمعي لفائدة الأطفال دون سن الخامسة والنساء الحوامل والنساء المرضعات
ولهذا الغـرض،   .  مركز تغذية اجتماعياً   ١٩٣ طفل في الشهر على صعيد       ١٨ ٥٠٠التغذوية  

ة لمتابعة الطفل، يجري تنفيـذها       استراتيجية وطني  ٢٠٠٨وضعت الحكومة واعتمدت في عام      
ويُنفذ هذا العمل عن طريق عـدة       . البلدفي   مقاطعة ٥٤ مقاطعة من أصل     ١٦على مستوى   

برامج تتمحور حول مكافحة سوء تغذية الأطفال، والتحصين ضد الأمـراض، ومكافحـة             
  .الملاريا، وتعزيز الرضاعة الطبيعية والسلوكات التغذوية السليمة والممارسات الصحية

 حماية الأطفال الذين يوجدون في حالة صعبة أو المعرضون لـسوء         وجرى تعزيز آلية    -٩٣
  .لحماية الأطفال وإدماجهم اجتماعياً ٢٠٠٧في عام المعاملة من خلال إنشاء مركز 

.  حالياً تأطير الأطفال الذين يوجدون في حالة صعبة والعناية بهم          المركزويضمن هذا     -٩٤
ال لا يتمتعون بتأطير أسري أو يعيشون انقطاعاً جزئياً أو كلياً مـع             وقد استطاع إدماج أطف   

  .وسطهم الأسري
  . إقليمية للتشاور من أجل حماية حقوق الطفلمحافلوفي هذا الإطار، أُنشئت عدة   -٩٥
وفي إطار حماية الأطفال، أنشأت الحكومة بالتعاون مع الإمارات العربيـة المتحـدة               -٩٦

  .الهجن سابقاًسباقات دماج أطفال واليونيسيف برنامجاً لإ
 /وعلى مستوى الصحة، سجل البرنامج الوطني لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية            -٩٧

ليتامى والأطفال الذين أضـعفهم فـيروس نقـص المناعـة           با يضم فرعاً يعنى  الإيدز، الذي   
  .الإيدز، نتائج مرضية لفائدة الأطفال المستهدفين/البشرية
خر تماماً، وضعت الـسلطات العامـة واعتمـدت سياسـة وطنيـة             وفي سياق آ    -٩٨
الطفولة المبكرة الهدف منها هو النمو قبل المدرسـي، وحمايـة الأطفـال، وتحـسين                لنماء

  .الأساسية الخدمات
أن السياسة الوطنية لنماء الطفولة المبكرة أسفرت عـن نتـائج           وتجدر الإشارة إلى      -٩٩

  .مرضية في مجال الإلحاق بالمدرسة
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  "القضايا الجنسانية"حقوق المرأة و  - كاف  
، منها على وجه    صدقت موريتانيا على معظم الصكوك الدولية المتصلة بحقوق المرأة          -١٠٠

 الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييـز ضـد المـرأة والبروتوكـول              الخصوص
  .قوق المرأة في أفريقياالاختياري للميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، المتعلق بح

 المـرأة،   وضع، على تعزيز    ٢٠١٠-٢٠٠٦وركزت جهود الحكومة، خلال الفترة        -١٠١
  :وتعميم مراعاة المنظور الجنساني، وحماية الأسرة من خلال ما يلي

  تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة؛  )أ(
  تحسين وصولها إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية؛  )ب(
  وقها في المشاركة السياسية والاجتماعية؛تعزيز حق  )ج(
  . لتغيير السلوكوضع استراتيجيات  )د(

 أكثـر   مجتمعـي ة الهدف منـها تـوفير إطـار         يصالحتموأنشأت موريتانيا عدالة      -١٠٢
  .للنساء ملاءمة
وفي إطار النهوض بالمرأة، وُضعت عدة سياسات واسـتراتيجيات وخطـط هـي               -١٠٣
  :يلي كما

  ؛)٢٠٠٨-٢٠٠٦(ة للنهوض بالمرأة الاستراتيجية الوطني •
  ؛)٢٠٠٦(السياسة الوطنية للأسرة  •
الاستراتيجية الوطنية للتخلي عن تشويه الأعضاء التناسلية للإنـاث المعتمـدة في             •

  ؛٢٠٠٧ عام
لمرأة الريفيـة   لعمل  الالاستراتيجية الوطنية لتعميم مراعاة المنظور الجنساني وخطة         •

  .٢٠٠٨المعتمدتان في عام 
  : المرأة، لا سيما في المجالات التاليةوضعق تقدم كبير في مجال تعزيز وحُق  -١٠٤

  المشاركة السياسية؛ •
  تعميم مراعاة المنظور الجنساني؛ •
  حماية المرأة من أشكال العنف وتعزيز وصولهن إلى التعليم؛ •
  .التدريب المهني •
، اعتمـدت   ولتيسير وصول النساء إلى الولايات الانتخابية والمناصـب الانتخابيـة           -١٠٥

وسمح تنفيـذ هـذا     .  للنساء  في المائة  ٢٠ حصة   قضى بتحديد  ٠٢٩-٢٠٠٦موريتانيا الأمر   
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 في في المائة من المقاعد على صـعيد المجـالس البلديـة             ٣٠,٣٣الأمر للنساء بالحصول على     
  . في المائة من المقاعد في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ١٩الانتخابات المحلية الأخيرة و

  أنشطة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان  - لام  
في سياق الأنشطة المضطلع بها في إطار مهمة تعزيز حقوق الإنسان، نظمت اللجنة                -١٠٦

 يوم حقوق الإنسان الذي يصادف العاشر من         بمناسبة ٢٠٠٨الوطنية لحقوق الإنسان في عام      
 في جميـع أنحـاء      ديسمبر أنشطة تذكارية امتدت على مدى خمسة عشر يوماً        /كانون الأول 

واستُهدف بهذه المناسبة الأطفال والموظفون المكلفون بإنفاذ القانون وعامة الجمهـور           . البلد
  .ومنظمات المجتمع المدني

مؤتمر لحقوق الطفل بالتعاون مع اليونيسيف بتوعية عامة        تنظيم  وبهذه المناسبة، سمح      -١٠٧
  .الجمهور بآليات تعزيز وحماية حقوق الطفل

، نظمت اللجنة دورات تدريبية لفائدة مـوظفي الـسجون          التظاهرةلال هذه   وخ  -١٠٨
، ودورة للتوعية بالحقوق الاقتـصادية   "التعذيب وسوء المعاملة في السجون    " موضوع   تناولت

حملة توعية بحقوق المرأة في     ووالاجتماعية والثقافية، لا سيما بشأن الحق في التغذية والصحة،          
  .الوسط الريفي

 والمكلفون بولايات بموجب  سياق الزيارات التي أجراها المكلفون بولايات دولية        وفي    -١٠٩
الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، أجرت اللجنة مقابلات مع هذه الآليات المختلفة            

  .بشأن الحالة السائدة في البلد
لإنسان  تقارير سنوية عن حالة حقوق ا      على إعداد منذ إنشائها،   قد دأبت اللجنة،    و  -١١٠

  .في البلد

  توعية الجمهور بحقوق الإنسان  - ميم  
اضطلعت السلطات العامة والمنظمات الوطنية للدفاع عن حقوق الإنـسان بعـدة              -١١١

  :أنشطة للتوعية بحقوق الإنسان، منها ما يلي
 لموريتانيا في مجال    التعاقديةنطاق الالتزامات   "تنظيم حلقات دراسية للتوعية بمسألة       •

  ؛"سانحقوق الإن
 من خلال تنظيم عدة أنشطة تذكاريـة         سنوياً إحياء اليوم العالمي لحقوق الإنسان     •

  للإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛
منع التراعات وتوطيـد التماسـك      "تنفيذ أنشطة التوعية المقررة في إطار برنامج         •

  ؛"الاجتماعي في موريتانيا
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وق الإنسان في الـدعوى     احترام المبادئ الأساسية لحق   "تنظيم حلقات عمل بشأن      •
  بمساعدة عدة شركاء خارجيين؛" الجنائية في موريتانيا

   لحرية الصحافة؛اليوم العالميإحياء  •
تعميم منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان للمبادئ والقيم المتعلقة بحقوق الإنسان            •

أثناء حملات الإعلام والتعليم والاتصال بشأن الممارسات الضارة بصحة النـساء           
، والتسمين، ومـا إلى     رتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، والزواج المبك     (طفال  والأ
وبشأن مواضيع أخرى تتصل باحترام حقوق الإنسان مثل حقوق الأشخاص   ) ذلك

  .ذوي الإعاقة، وحقوق المهاجرين، والاتجار بالأشخاص

  التعاون مع آليات حقوق الإنسان  - نون  
اماتها الدولية، بعض تقاريرها أمام هيئات المعاهـدات        عرضت موريتانيا، وفقاً لالتز     -١١٢

ومـن  . التابعة للأمم المتحدة وتلقت زيارة عدة مكلفين بولايات تابعة لمجلس حقوق الإنسان        
 ١٩٩٩في عـامي    ( تقاريرها أمام لجنة القضاء على التمييز العنـصري          هذا المنطلق، قدمت  

، واللجنة المعنية بالقضاء علـى      )٢٠٠٩ و ٢٠٠١في عامي   (، ولجنة حقوق الطفل     )٢٠٠٤و
  ).٢٠٠٧في عام (التمييز ضد المرأة 

  : في إطار التبادل مع آليات مجلس حقوق الإنسانواستقبلت كذلك  -١١٣
المقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكـره            )أ(

 / كانون الثـاني   ٢٤  إلى ٢٠ من   ،الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، السيد دودو ديين        
  ؛٢٠٠٨يناير 

 ،الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، الذي تترأسه السيدة ليلى زروقي           )ب(
  ؛٢٠٠٨مارس / آذار٣فبراير إلى / شباط١٩من 

المقررة الخاصة المعنية بأشكال الرق المعاصرة، بما في ذلك أسبابه وعواقبـه،              )ج(
  .٢٠٠٩نوفمبر / تشرين الثاني٤أكتوبر إلى /ن الأول تشري٢٤ من ،السيدة غولنارا شاهينيان

وفيما يتعلق بالتوصيات التي قدمتها مختلف هيئات المعاهدات المعنية، اتخذت موريتانيا         -١١٤
  :ويتعلق الأمر بما يلي. عدة تدابير من أجل تنفيذها

  :تدابير تهدف إلى تنفيذ توصيات لجنة القضاء على التمييز العنصري  -١  
  ؛١٩٨٩وا إلى السنغال عقب أحداث عام أ الموريتانيين الذين لجعودة  )أ(
  تجريم الرق وقمع الممارسات الاسترقاقية؛  )ب(
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 بالمنظمات غير الحكومية المعنية بالـدفاع عـن         ٢٠٠٥الاعتراف في عام      )ج(
  حقوق الإنسان التي لم تكن تعترف بها السلطات الوطنية فيما مضى؛

 لحقوق الإنـسان وفقـاً لمبـادئ بـاريس في           إنشاء لجنة وطنية مستقلة     )د(
  ؛٢٠٠٦ عام

تنفيذ الإجراءات التي تستهدف السكان المتضررين بالممارسات التقليديـة           ) ه(
  .٢٠٠٩وآثار الرق، خاصة عن طريق برنامج القضاء على آثار الرق، الذي أُنشئ في عام 

  :التمييز ضد المرأةتدابير تهدف إلى تنفيذ توصيات اللجنة المعنية بالقضاء على   -٢  
توعية الموظفين الساميين، والقـضاة والمـساعدين القـضائيين، والأئمـة             )أ(

  والفقهاء، والنساء، والجمهور بأحكام الاتفاقية؛
دارة الشؤون الاجتماعية   لإ تابعة ين الجنس بالمساواة بين إنشاء مديرية مكلفة      )ب(

  ؛التي أنشئت حديثاًوالطفولة والأسرة 
وف وصول النساء الريفيات إلى الرعاية الصحية مـن خـلال           تحسين ظر   )ج(

توفير المعدات والهياكل الأساسية اللازمة لفائـدة       (الجهود المبذولة حديثاً لفائدة هذا القطاع       
تنظيم الأسرة، وفيروس   في مجال   المستشفيات الإقليمية، وسيارات الإسعاف، وحملات التوعية       

  ؛)من الأمراضالإيدز وغيره /نقص المناعة البشرية
  .نشر توصيات اللجنة على نطاق واسع لدى جميع الجهات الفاعلة المعنية  )د(

  :تدابير تهدف إلى تنفيذ توصيات لجنة حقوق الطفل  -٣  
إصلاح التشريعات الموريتانية لجعلها مطابقة لمبـادئ الحمايـة الجنائيـة              )أ(
  القصر؛ للأطفال

 عـن تـشويهات الأعـضاء       لـصالح التخلـي   ) الفتوى(إعلان العلماء     )ب(
  للإناث؛ التناسلية

والتكفل الإيدز  / المناعة البشرية  نقص فيروس   بالوقاية من اعتماد قانون يتعلق      )ج(
  .بالمصابين ومكافحته

  :ونُفذت إجراءات أخرى، خاصة ما يلي  -١١٥
  إنشاء برلمان للأطفال؛ •
اسلية للإنـاث   تشويه الأعضاء التن  ممارسة  وضع وتنفيذ استراتيجية وطنية لمكافحة       •

  ؛)٢٠٠٧يناير /كانون الثاني(
  إنشاء لجنة وطنية لمكافحة أشكال العنف القائم على نوع الجنس؛ •
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  تنظيم حملات لتعميم مدونة الأحوال الشخصية في إطار مكافحة الزواج المبكر؛ •
   عاماً؛١٤  بمراجعة قانون العمل الذي يحدد السن الأدنى لعمل الطفل  •
  ومركز للحماية والإدماج الاجتماعي للطفولة؛إنشاء مديرية للطفولة  •
في اتخاذ تدابير بديلة لاحتجاز الأطفال المخالفين للقانون تكرس إيداع الأطفـال             •

 اللجوء إلى الاحتجـاز   عدم   و المحاكمة والتحقيق و  مؤسسات الرعاية قبل المحاكمة   
  .كملاذ أخير إلا

تفقدوا بكل استقلالية، كـلٌ في      بأن ي وسمحت الزيارات المختلفة للمكلفين بولايات        -١١٦
 للسلطات العامة الموريتانية بتحسين حالـة       مجال اختصاصه، الأوضاع السائدة كما سمحت     

  .حقوق الإنسان وفقاً لتوصياتهم
التدابير التي اتخذتها الحكومة اسـتجابة      أن من بين     في هذا الإطار     والجدير بالملاحظة   -١١٧

  : ما يليلهذه التوصيات

  :دف إلى تنفيذ توصيات الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفيتدابير ته  -٤  
  يحدد نظام الحبس الاحتياطي؛بات مراجعة قانون الإجراءات الجنائية الذي   )أ(
. تنظيم المراقبة والحراسة في أماكن الاحتجاز خلال الحـبس الاحتيـاطي            )ب(

وفي هـذا   .مـاكن المختلفـة  ويجري المدعون العامون للجمهورية زيارات مراقبة في هذه الأ       
 الذي يلغي ويحـل     ٢٠١٠يوليه  / تموز ٢٠ المؤرخ   ٠٣١-٢٠١٠الإطار، ينص القانون رقم     

 المتعلق بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في مادته الرابعة          ٠١٥-٢٠٠٦محل الأمر رقم    
مفوضـيات  (أماكن الاحتجاز   إلى   هذه المؤسسة المستقلة زيارات مباغتة       إجراءعلى إمكانية   

  ؛)الشرطة ومراكز الاحتجاز أو إعادة التأهيل
تحسين مستمر لظروف الحياة في أماكن الاحتجاز وحظر أي عمـل غـير               )ج(

  إنساني أو قاسٍ أو مهين تجاه شخص محروم من الحرية؛
تعزيز قدرات القضاة والمحامين وغيرهم من المساعدين القضائيين في مجـال             )د(

  .والمحاكمة العادلةمعرفة المعايير الدولية 

تدابير تهدف إلى تنفيذ توصيات المقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز              -٥  
  العنصري وكُره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصُّب

شراكة مع التنفيذ الحكومة لبرنامج وطني لمنع التراعات وتعزيز التماسك الاجتماعي ب         -١١٨
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة       (ة الأمم المتحدة    نظومتابعة لم وكالات  

للأنشطة السكانية، وبرنامج الأغذية العالمي، ومكتب الأمم المتحـدة المعـني بالمخـدرات             
  .بتمويل من الصندوق الأسباني للأهداف الإنمائية للألفية) والجريمة
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لاجتماعي من خـلال تطـوير ثقافـة        ويهدف هذا البرنامج إلى توطيد التماسك ا        -١١٩
عادل للموارد لفائدة السكان المنـتمين إلى فئـات ضـعيفة، لا سـيما              التوزيع  الالمواطنة، و 

  .الموريتانيون العائدون من السنغال والسكان المتضررون بممارسات الرق التقليدية وآثارها
لحكوميـة الدوليـة،     موريتانيا مع المنظمات غـير ا      تقيمهاوفي إطار العلاقات التي       -١٢٠

ومؤسسات وهيئات حقوق الإنسان، استجابت الحكومة لطلبات الزيارة الواردة من منظمة           
العفو الدولية، ومنظمة مراسلون بلا حدود، واللجنة الأفريقية لحقوق الإنـسان والـشعوب             
وعقدت اتفاقاً مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر يسمح لهذه المؤسسة بـإجراء زيـارات في               

  .يع مراكز الاحتجازجم
وسمحت الزيارات المختلفة التي أجرتها هذه الهيئات والمنظمات غير الحكومية الدولية             -١٢١
  . بالاستعلام بكل استقلالية عن حالة حقوق الإنسان في البلدالهيئات والمنظماتلهذه 
ور مـع   وتبين هذه الحالة الأهمية التي توليها أعلى سلطات الدولة للحوار والتـشا             -١٢٢

  .مجموع آليات تعزيز وحماية حقوق الإنسان

المبادرات، والأولويات، والالتزامات الطوعية، والقيود والتحـديات،         - رابعاً  
  لمساعدةلحتياجات الاو

  المبادرات  - ألف  
 التزاماتها الواردة في الإعلان الذي قدمته دعماً لترشيحها       ، بناءً على  تعهدت موريتانيا   -١٢٣

لإنسان التابع للأمم المتحدة، بالعمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان علـى            لمجلس حقوق ا  
وفي هذا الإطار، اتخذت موريتانيا مجموعة مـن        . الصعيد الدولي والعربي والأفريقي والوطني    

التدابير الرامية إلى تنفيذ التزاماتها الدولية والمشاركة في الجهـود المبذولـة لتعزيـز وحمايـة                
  .الإنسان حقوق
وهكذا، بدأت موريتانيا عملية لسحب التحفظ العام الذي كانت قد أبدته وقـت               -١٢٤

  .انضمامها إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
تقديمها إلى لجنة حقوق يتعين عليها  إعداد التقارير التي وخطت خطوات متسارعة في   -١٢٥

تمييز ضد المرأة، واللجنة المعنيـة بحمايـة حقـوق          الإنسان، واللجنة المعنية بالقضاء على ال     
العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، ولجنة القضاء علـى التمييـز العنـصري، ولجنـة               جميع

  .التعذيب مناهضة
 في المنتديات الدولية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والشعوب على الصعيد       وشاركت  -١٢٦

  .ام الكرامة الإنسانيةالدولي والعربي والأفريقي من أجل دعم احتر
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  الأولويات  - باء  

  الوحدة الوطنية  -١  
 انتهاكات حقوق الإنسان التي أثرت، خـلال العقـد   مسألة التعامل معلقد كانت     -١٢٧

  .الماضي، في وحدة البلد وتماسكه في صميم انشغالات الحكومة
 ـ             -١٢٨ وا إلى  أوقد أسفر ذلك عن عودة طوعية وكريمة ومنظمة للموريتانيين الـذين لج

 " الإنـساني  العـبء "تسوية   المؤسفة والمؤلمة وعن بدء عملية       ١٩٨٩السنغال عقب أحداث    
  .داخل القوات المسلحة والأمنية

وأسفر الاندفاع التضامني وتعزيز التماسك الاجتماعي أيضاً عن تنفيذ برامج تهدف إلى             -١٢٩
  .ن المتضررون بآثار الرقتحسين ظروف حياة الشرائح الضعيفة من المجتمع، لا سيما السكا

  عودة اللاجئين  -٢  
 مـن   ١٩٨٩وا إلى السنغال عقب أحداث      أحالة الموريتانيين الذين لج    ولقد سُوّيت   -١٣٠

 بين موريتانيا ٢٠٠٧نوفمبر / تشرين الثاني١٢خلال تنفيذ الاتفاق الثلاثي الأطراف الموقع في       
  .ئينوالسنغال ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاج

ويهدف هذا الاتفاق فعلاً إلى تيسير العودة المنظمة للاجئين الموريتانيين في الـسنغال          -١٣١
، والإعادة الطوعيـة  )١المادة  (وهو يقوم على مبادئ الحق في العودة        . تحت إشراف المفوضية  

روف ، والإعادة إلى الوطني في ظ  )٣المادة  (، والحفاظ على وحدة الأسرة      )٢المادة  (إلى الوطن   
  ).٤المادة (كريمة وآمنة 

وبموجب هذا الاتفاق الثلاثي الأطراف، تقع على موريتانيـا مـسؤولية اسـتقبال               -١٣٢
العائدين مع ضمان أمنهم وكرامتهم وكفالة إعـادة إدمـاجهم في النـسيج الاقتـصادي               

  ).٩المادة (والاجتماعي للبلد 
المنظمة ولكفالة إعادة اللاجئين الطوعية      ة ملائم آليةوللوفاء بالتزاماتها، أقامت الدولة       -١٣٣

وفي هـذا   .  إلى مناطقهم الأصلية   إلى الوطن وإدماجهم الاقتصادي والاجتماعي فور عودتهم      
 أسندت إليها  الوكالة الوطنية لدعم وإدماج اللاجئين،       ٢٠٠٨الإطار، أنشأت الدولة في عام      

  . الإسهام في استقبال وإدماج العائدينمهمة
 أدت دوراً   الـتي المركزية والإقليميـة    في تعبئة الإدارات     أيضاً   ذه الآلية وساهمت ه   -١٣٤

 والنـشاط الزراعـي وتـسوية    السكن( العائدين إلى الملكية العقارية لتسهيل وصولأساسياً  
  ).التراعات التي تنطوي عليهما

 موقعـاً في    ١١٧ عائداً استقروا في     ١٩ ٠٤٨وصل عدد العائدين إلى     ،  حينهوحتى    -١٣٥
  .ةسابعاطق ترارزا وبراكنا وغورغول وغيديماغا ومن
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 عدد الأشخاص العائدين  عدد الأسر العائدة  عدد مواقع الاستقبال  عدد القوافل
١٩ ٠٤٨  ٤ ٧٢٣  ١١٧  ٧٩  

 والمـوظفين  أعوان الدولـة ، أنشأت الحكومة لجنة وطنية لتعداد      وبالإضافة إلى ذلك    -١٣٦
  .١٩٨٩ضحايا أحداث عام العموميين 

رعت هذه اللجنة، على الصعيد الوطني وفي الخارج، في تعداد جميـع المـوظفين             وش  -١٣٧
  .والأفراد المتعاقدين مع الدولة المعنيين بغية إعادة إدماجهم في الحياة العملية

   الإنسانيالعبء  - جيم  
تحققت تسوية مسألة التجاوزات المرتكبة داخل القوات العسكرية والأمنية بفـضل             -١٣٨

أسفرت عن نوع   و بين السلطات العامة وأصحاب الحق       ٢٠٠٨ بدأت في عام     يةتشاورعملية  
  .من الاتفاق وفقاً للقانون الموريتاني، والقيم الإسلامية، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية

إعلان الدولـة  وإلى ) الدية(صحاب الحق لأ ات تعويضتقديموأدت هذه التسوية إلى      -١٣٩
والعفو بمناسبة يوم المصالحة الوطنية المنظم في كايـدي، في   إحياء ذكرى الضحاياواجب  عن  
  ).صلاة ترحماً على أرواح الضحايا وخطاب رئيس الجمهوريةال (٢٠٠٩مارس / آذار٢٥

  القضاء على آثار الرق  - دال  
، بدأت الحكومة برنامجاً واسعاً للقضاء على آثار الرق يهـدف إلى            ٢٠٠٨منذ عام     -١٤٠

ت الاجتماعي والاقتصادي من خلال تحسين سبل العيش وظروف تحرير        الحد من أوجه التفاو   
  .السكان المتضررين من آثار الرق

وللحد من أوجه التفاوت الاجتماعي والاقتصادي وتحسين ظروف حياة الـسكان             -١٤١
  :الذين تعرضوا لآثار الرق، ينفذ البرنامج خمسة محاور ذات أولوية هي كما يلي

  شاركة؛التخطيط القائم على الم •
  ؛)والمياهالتعليم والصحة (البنى التحتية الأساسية  •
  تعزيز وسائل الإنتاج للسكان المعنيين؛ •
  تعزيز القدرات المالية للسكان المستفيدين؛ •
  .تعزيز قدراتهم الإدارية والتقنيةتوعية السكان المعنيين و •



A/HRC/WG.6/9/MRT/1 

27 GE.10-15539 

  )٢٠٠٩/٢٠١٠: السنة(جدول يتعلق بحالة برنامج القضاء على آثار الرق 
   أوقية موريتانية١ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠  الميزانية الإجمالية للبرنامج

   أعمال١ ١٠٥  المنفذةعدد الأعمال 
   بلدة٢٨٢  عدد البلدات المستفيدة

  ٩٣ ٣٥٨  مجموع السكان المستفيدين

  .)٢٠١٠(برنامج القضاء على آثار الرق   :المصدر
آثار الرق مـن خـلال       الأشخاص ضحايا    مساعدةويهدف هذا البرنامج أيضاً إلى        -١٤٢

  .نسانيةالإقانونية والساعدة الم يكفل لهمصندوق للدعم 
 الذي يجرم الـرق ويقمـع الممارسـات         ٠٤٨-٢٠٠٧وفيما يخص تنفيذ القانون       -١٤٣

 تتمكن بعد مـن الاسترقاقية، فرغم وجود حالات معلقة أمام المحاكم الوطنية، فإن القضاة لم        
  .المعروضة عليهمرقاق ستالامارسات بمالنظر في الادعاءات 

  القيود والتحديات  - هاء  

  القيود  -١  
 عائقاً رئيسياً أمام    ستحكمم كبلد متخلف مطبوع بفقر مدقع       موريتانيا  حالة تشكل  -١٤٤

  .التمتع الكامل بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية
في ذلك  ورغم الصعوبات الهائلة التي يواجهها البلد، فإن السلطات العامة، يساعدها             -١٤٥

الشركاء التقنيون والماليون، تنفذ مشاريع طموحة لمكافحة الفقر من أجل تحقيق الأهـداف             
  .الإنمائية للألفية

  التحديات  -٢  
التحديات الرئيسية التي ما زالت تواجهها موريتانيا فيما يخص التمتع الكامل بحقوق              -١٤٦

  :الإنسان هي كما يلي
  تفاقيات الدولية المصدق عليها؛قلة مواءمة تشريعاتها مع أحكام الا •
 محتوى النصوص القانونيـة المتـصلة        على عاتقها   الجهات الفاعلة المعنية   أخذعدم   •

  بحقوق الإنسان؛
  عدم كفاية الموارد البشرية والمالية لمنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان؛ •
 ـ نقـص يؤدي إلى   بما   تخصص القضاة    القصور في  • قـضائية في مجـال     السوابق  ال

  .نسانالإ حقوق
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  لمساعدةلحتياجات الا  - واو  
الأمم المتحدة الـسامية لحقـوق      عملاً باتفاق المقر الموقع في نيويورك بين مفوضية           -١٤٧

سيفتتح قريباً في موريتانيا مكتب قطري للمفوضـية لتقـديم          والحكومة الموريتانية،   الإنسان  
سان والعمل الإنساني والعلاقات مفوضية حقوق الإن(مساعدة تقنية إلى الهياكل الوطنية المعنية      

 الوطنية لحقوق الإنسان، ووسيط الجمهورية، والهيئات القـضائية         اللجنةمع المجتمع المدني، و   
  ).الوطنية، ومنظمات المجتمع المدني

 البرامج الوطنية ذات الأولوية الرامية      لدعموموريتانيا بحاجة أيضاً إلى مساعدة مالية         -١٤٨
  . على بطالة الشباب، ووضع مبادرات للنمو الاقتصادي تدريجياًلقضاءإلى مكافحة الفقر، وا

وتشكر موريتانيا بهذه المناسبة جميع البلدان الصديقة والشركاء التقنيين والماليين على             -١٤٩
 التعاون في سبيل تعزيـز وحمايـة        زيادة وتناشد المجتمع الدولي     ها الإنمائية إسهامهم في جهود  

  .حقوق الإنسان

        


